
   القاھرة جامعــة
   الحقوق كليـــــة

   العليا الدراسات
  
  

   الخصخصة                    
  وتـــأثيـرھـــا علـــــي البطــالــــة        

  رسالة مقدمة من                        
  الباحث                         

  علاء محمد محمد مھران                
  للحصول علي درجة                     

  الماجستيرفي القانون                      
  

  لجنــة الحكــم والمناقشـة                    
  أحمد حسن البرعي / الأستاذ الدكتور 

   رئيسا ومشرفا      أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية                      
  جامعة القاھرة/ كلية الحقوق        

  خلاف عبد الجابر خلاف / الأستاذ الدكتور 
  الماليـــة العامة             أستاذ                

  عضوا                                    جامعة بني سويف –كلية الحقوق            
  عميد الكلية سابقا         

  محمد أحمد اسماعيل/ الأستاذ الدكتور 
  عضوا                        قسم التشريعات الاجتماعية   أستاذ ورئيس          
  جامعة بني سويف  -كلية الحقوق            

  
  

                                                                            
                                                                                   

                                                             ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨    



  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم       
  لك فتحا مبينا    فتحناإنا                

 ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك           

  ومــا تأخر ويتــم نعمته عليك               
 ا مستقيمــا  ويهــديـك صراط             

  وينصرك االله نصرا عــزيـزا               
  صدق االله العظيم                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وتقدير
  

ثم اتوجه بخالص ، الحمدͿ الذي أنعم علي ووفقني فــي إتمام ھــذا البحث 
أستاذ  –حسن البرعي أحمد / الشكر والتقدير والعرفان للأستــاذ الدكتــور 

  جامعةالقاھــرة   –كلية الحقــــوق  –ورئيس قســــم التشريعات الاجتماعية 
لما قدمه للباحث مـــن عــــون واھتمام ، والمشرف علـــي ھــــذه الرسالة 

فله مـن ، والذي كان له بالغ الأثر في إتمام ھذا البحث ، ومساعدة وتدعيم 
  . جزاه الله عنه خير الجزاء ، والعرفان بالجميل  الشكر والتقدير الباحث كل

خلاف عبد الجابر / كما يتقدم الباحث بالشكر والتقدير للأستــــاذ الدكتـور 
 –جامعة بني سويف  –كلية الحقـــــوق  –أستاذ المالية العامة  –خلاف 

  .عميد الكلية سابقا 
  .لموافقة سيادته علي الاشتراك في مناقشة ھذه الرسالة 
  .ولما قدمه للباحث من علم ومعرفه في الدراسات العليا 

محمد أحمد اسماعيل / كما يتقدم الباحث بالشكر والتقدير للأستـاذ الدكتور 
   سويف جامعة بني  – ـة الحقـوقــكلي – قسم التشريعات الاجتماعية أستاذ وئيس –

  .لموافقة سيادته على الاشتراك في مناقشة ھذه الرسالة 
  .قدمه للباحث من علم ومعرفه في الدراسات العليا ولما 

لكل مــن قدم له يد العون ، كما يتقدم الباحث بأسمي أيات الشكر والعرفان 
  .جزاھم الله عنه خير الجزاء ، والرعاية 

وأخيرا أدعــــو الله العلي القدير أن يتقبل مني ھـــذا العمل ابتغاء مرضاتة 
  . العالمين  سبحانه وتعالي والحمدͿ رب

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ھداءا

  
  

  إلي اسرتي الصغيرة 
  زوجتي وابنتي روان        

  
  وإلي اسرتي الكبيرة 

  أبي رحمه الله 
  وأمي الغالية وجميع أخواتي 

  
  .إلي كل من يسعي بالعلم ابتغاء مرضاة الله عز وجل 

  . أھدي رسالتي بكل الحب والتقدير 
  ھداءا

  
  

  إلي اسرتي الصغيرة 
  جتي وابنتي روان  زو      

  
  وإلي اسرتي الكبيرة 

  أبي رحمه الله 
  وأمي الغالية وجميع أخواتي 

  
  .إلي كل من يسعي بالعلم ابتغاء مرضاة الله عز وجل 

  . أھدي رسالتي بكل الحب والتقدير 
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   -: مقـــدمه

، تمثل الخصخصة موجه تحرك عالمي شھدھا العــديـد مـــن دول العالم 
شھدتھـا ، المتقدمة أو النامية وھــــو اتجــاه مضاد لموجة سابقـه ســـواء 

وھــــذه ، ذات المجموعة مــن الدول في مرحله تاريخية عرفت بالتأميـم 
  ).١(وأدواته مره ثانيه ، لنشاط الخاص االموجه بدأت تنحصر ليعود 

  
ورات والمجتمـــع المصـــري يمـر بمجمـوعـه مـــن التحــولات والتطـــ

التي تمثل منعطفا إستراتيجيا ھاما فـي التاريخ الاقتصــادي ، الاقتصادية 
وقــد بـدأت ھــذه التحولات والتطورات منذ بدء . والاجتماعي المصري 

وما ، صدور قوانين الانفتاح الاقتصادي فـي منتصف السبعينيـات تقريبا 
يسمى بالإصــلاح  فيما، تبع ذلك من سياسات اقتصادية منـذ ذلك التاريخ 

ومـا ، الاقتصــادي فــي بدايــة التسعينيات متضمنة سيــاسة الخصخصة 
وربط ســوق ، وتوسيع قاعــدة الملكية ، تطلبته مــن تشجيع سـوق المال 

   لتنشيـط وتشجيــع تـــدفــق، المــال المصــري بأســـواق المــال العالمية 
  ).٢(الاستثمارات الأجنبية لمصر

  
انقلابا فـي ، قد مثلت ھذه التطورات على الصعيدين المحلى والخارجي و

، بعـد فتره فــي إدارة الاقتصاد القومي ، الفكــر الاقتصـادي المصـــري 
وتنفيـــذ الخطط المركزيــة للتنميـــة الاقتصــاديـــة ، وقيــــادة التنميــــة 

   . )٣( والاجتماعية
  
 –جاھات التشريعات لحـــل مشكلة العمــالة الزائـــدة فـــي أعقاب حركة الخصخصة ات –عـــزيزة الشريف  - ١

  ٢٢٩ص  – ١٩٩٧سنة  – ٢١العدد  –مجلة حقوق المنصورة 
العدد  –مجلة حقوق المنصورة  –أثر الخصخصة على حقوق العمالة ومشكلة البطالة في مصر   - نعيم فھيم حنا  - ٢
   ١٠٩ص  – ١٩٩٧سنة  – ٢١
الأعمال العام ـ رسالة دكتوراة ـ حقوق  ـ الخصخصة وسيلة لعلاج الاختلالات الھيكلية لقطاع د الدمرداشمحمو - ٣

    ٧٥ ـ فرع بني سويف ـ ص ١٩٩٥القاھرة 
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ى شئــون ـوتدخلت فــي شت، فبعد أن انتھجت الدولة السياسةالاشتــراكية 
  ، الدور اكثر مــن ذلكبل وتعـدى ھــذا ، الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

لتصبح الدولة ھــي المسيطرة بصفــة أساسيـــه علــى وسائـــل الإنتـــاج 
إلا ، تبعا لخطة قومية أستتبــــع معھـا ظھور الدولة المنتجة ، والتــوزيع 

ي نمـــو ـتمثلت ف، أن ھـــذه السياسة الاشتــراكية نتـج عنھا نتائج وخيمه 
وعجــز مــزمن فـي ميزانيــة ، قتصادية والخدميه بطـــيء للقطاعات الا

، واختفــاء للسلع والخدمات التــي تشبع حاجات الفرد الأساسيـة ، الدولة 
  .ومديونية دولية ومحليـــة عاليــة ، وعجز مرھق في ميزان المدفوعات 

  
ذي كانت تمارسه ـال، ى النظام المركزي ــترتب عل، ومــن ناحية أخرى 

ال ـاق العمـــأن كان إلح، ي ظل النظام الاشتراكي ـــفـي مصر فالسلطة 
، يقــوم علـى اعتبـارات سياسية وليست اقتصـادية ، اج ــراكز الإنتـــــبم
له إنتـــاج لا يقاب، كثـــافة في عــدد العمال ، ر الــذي ترتب عليـــه ـــالأم

" السعـــر الاجتماعي "  اءـأعب ،العام  القطاعى تحمل عــلاوة عل،  حقيقـي
أ ـــوأدى الخط، ن السعر الاقتصادي ـــبعيــدا ع، دماته ـــــاته وخــلمنتج
ا نعانيه حاليا مــن ـــإلــى م، اسة التشغيــل فــي مصر ـــادح فــي سيــالف
وإلـــى ظاھـــرة ، اقــم مشكلة البطـالة ـــوتف، الة الــزائــدة ــدس العمــتك
 أن أعتمــد، ـن ذلك ــــوأ مـــــأســ، " وھمي والأجر الوھمــي العمل ال" 

  دول مثلما كان سائــدا في، لتكفل احتياجاتــه ، دولة ـــــالمواطن علــى ال
  ).٤(المعسكر الاشتراكي 

  
وفي سبيــل إعادة النظر فـي ھــذا الدور المتزايد للدولة فـــي ، ومـن ھنا 

  ،خليھا عــن بعض وحـــدات القطـاع الخـاص وت، النشــاط الاقتصــادي 
  ، وضرورة إخضاع المشروعات المملوكة للدولة لقوى الســـوق واليـاته 

 –مجلة حقوق المنصورة  –خطة قومية للعلاج  –الخصخصة ومشكلة العمالة الزائدة  –أحمد حسن البرعي  - ٤
  وما بعدھا  ١٦٠ص  – ١٩٩٧سنة  – ٢١العدد 
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  لاج أوجـــه الخللــــول المطروحة لعـــصة كإحــدى الحلبرزت الخصخ
  .  )٥(وللارتقــاء بمستـوى الكفـــاءة والأداء ، فــي الھيــاكل الاقتصـادية 

  
وتعني الخصخصة نقل ملكية الشركات والمشروعات العامة إلـى القطاع 

وھــى تقلص ، يشير إلى حقيقة ھامة ، ولفظ الخصخصة ھــذا ، الخاص 
وازديـاد دور القطـاع ، وانحسار ملكيــة الدولــة ، قتصــاد الاشتراكي الا

  .)٦(اع الخاص ـوالتحول إلــى أشكال القط، الخاص في الاقتصاد القومي 
  

لابد وأن ينجم عنھـا أعــراض ، ومما لا شــك فيه أن عملية الخصخصة 
يــؤدى إلــى  الذي، لتحديد سبل العلاج السليـم ، يلزم تشخيصھا ، جانبيه 

كما ، وعلــى المجتمع بأسره ، التخفيف مــن أضرارھا على المواطنيــن 
أن نجاح تلك العملية يعتمد على ھيكل الاقتصاد الذي نحن بصـدد تطبيـق 

إذ أن ظروف الخصخصة لابــد وأن تتفق مـع ظروف ، الخصخصة بــه 
  ).٧(قة مع الاستفادة من تجارب الدول الساب، كل دولة على حده 

  
والحقيقة أن الخصخصة سيكون لھا أثار عــديـدة علـى الاقتصاد القومي 

ارة ـســواء كانت ض وسوف نتناول في ھذا البحث ھــذه الآثار، 
في المنشـــآت  العمالة د مشكلةـوتع. ـه بالاقتصاد القـومي أو كانت نافع

  تواجــه يـالتمـن أعـقـد المشكلات ، العامة 
  
  
 – ١٩٩٧سنة  – ٢١العدد  –مجلة حقـــوق المنصورة  –الآثار الاجتماعية والمالية للخصخصة  –يب رابح رت - ٥

   ٨٦ص 
سنة  –حقــــوق القاھرة  –رسالة ماجستير  –الخصخصة وتأثيرھا على علاقات العمل  –حسن عطية حجي  - ٦

  ١ص  – ٢٠٠١
      ٨ ص – ٥ھامش  –مرجع سبق ذكره  –الآثار الاجتمـــاعية والماليـــة للخصخصــة  –رابح رتيب  - ٧
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حيث يترتب على إتبـاع ، ي انتھاجھا لسياسة الخصخصة ــالدولة ف
نشــوء مشكلة ، اسة التحرر الاقتصادي والخصخصة ـالدولـة لسي

التي تقـدر في بعض الحالات بما يزيد عن نصف ، العمالة الفائضة 
وھو ما نتعرض له  مــن خـلال  ،امـة ي المنشآت العـوة العاملة فــالق
  . المشكلة لھذه مع محاولة إيجاد بعض الحلول ،ـذا البحثھـ
  

  --:أهمية الدراسة 
 ،إلى دراسة الخصخصة وتأثيرھا على البطالة،البحث  ـذايھـدف ھ
أھمية ھذا الموضوع في أن الدولة اتبعت لفترات طويلة سياسات  وتتمثل

ن القطاع ـــــجھت إلــي تحويل الملكية موبعــد ذلك ات،  النظام المركزي 
ن صعوبات أدت ــــلما صادف القطاع العام م، العام إلى القطاع الخاص 

ذا التحول ـــوكان لھ، م ذلك بإتباع عدة أساليب ـــوت، إلــى عرقلة التنمية 
أثــر الخصخصة ( ادية ــــن الناحية الاقتصــــــتأثيرات متعددة ســـواء م

وما ، ـن الناحيـة الاجتماعية أو مـ) ادية ـدم والتنميــة الاقتصــــتقعلــى ال
  .ـن ناحية تخفيضھا أو زيادة أعدادھا ـمــ، يخص مشكلة البطالــة 

  

  --: مشكلة البحث
لابـــد وأن يكــــون لھا سلبيات ، لا شك أن تطبيـــق أية سياسة اقتصادية 

رار الاقتصادي القومــي يكون له فأن القــــ، وبعبارة أخرى  .وإيجابيات 
  وجـود مجموعه من ، ويترتب علـــى اتخاذه ، دائما منافعــــه وتكاليفـــه 

والمشكلة تكمن فــي طريقة اختيار ، الرابحين ومجموعه مــن الخاسرين 
  بما يحقق التوازن، التي يتم بھا تطبيق ھـذه السياسة ، الضوابط والكيفية 
وھو ما يسعى البحث إلى ، صادية والناحية الاجتماعية بيــن الناحية الاقت

  .  دراسته
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  --:خطة البحث 

، دراسة الخصخصة وتأثيرھا علـى البطالة ، ونتناول فـــي ھـــذا البحث 
ونعالج في ، "للتعريف بماھية الخصخصة " ونخصص الباب الأول 

  " .أثر الخصخصة علي البطالة " الباب الثاني 
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  فصل تمھيدي

  الاقتصاد المصري من الاشتراكية إلى الخصخصة 
  

يــوصف بأنــه اقتصاد ،  ١٩٥٢كان الاقتصاد المصري قبل ثورة يوليـو 
مع وجود قليل من ،  والقطاع الخاص، تسيطر عليه الملكية الخاصة 

ھـــذه الحقبة يوصف ي ــوكان الاقتصاد ف، وق ـــالتحكم والرقابة في الس
  . )٨(بأنه اقتصاد زراعي 

أحدثت تعديلات جوھرية فـي ھيكل الاقتصاد ،  ١٩٥٢إلا أن ثورة يوليو 
وأيضا ، وظھــرت فلسفة الحكومة واضحة نحــو الاشتراكية ، المصري 
ائج ـــكان مـــن نت(،وى العاملة ــــاسة التشغيل المضمون للقــتطبيــق سي

ـاج يـــــادة البطالة المقنعة وانخفاض معــــــدلات الإنتــزـاسة ـذه السيھــ
  .)٩()  وتـــدھوره 

صدرت عــــدة قـوانين لتوحيد القــواعد ، ومع اتساع نطاق القطاع العام 
ولتأكيــد وتفعيـل ، اع العام ـــانونية التـــي تخضع لھا شركات القطـــــالق

  .السياسة الاشتراكية 
لسنة  ٦٠ق" ، ــذه القوانين ضربه موجه للقطـاع الخاص وقـــد كانت ھــ

الخاص "  ١٩٦١لسنة  ١١١ق " ، الخاص بالمؤسسات العامة "  ١٩٦٢
، بشأن تمثيل العمال "  ١٩٦١لسنة  ١١٤ق" ، بالمشاركة فـــي الأرباح 

، إلا أن ھذه القوانين في مجموعھا لــم تراع التوازن فــي علاقات العمل 
علـــى " طبقـــة العمال " متمثلا فـــي ، طرف الضعيف حيث انحازت لل

   ).١٠(حساب صاحب العمل 
مركز دراسات وبحوث " التخصصية في الاقتصاد المصري " شركاء في التنمية  –نجوى عبدالله سمك وأخرين  - ٨

   ٩٦ص  – ١٩٩٦القاھرة سنة  –الدول النامية 
ديسمبر سنة " صندوق النقد الدولي " ة في الدول العربية التخصصية والتصحيحات الھيكلي –سعيد النجار  - ٩

  وما بعدھا  ٢٦٢ص  –القاھرة  – ١٩٨٨
     وما بعدھا ٢٦٩ص  –المرجع السابق  –سعيد النجار  -١٠
  
  



  
-٨ -  

  
  

ن فلو كا، لاقات العمل ــــــوازن فـــي عـــاك تـــــــــأن يكــون ھن فيجب
ى حساب الاعتبارات ـــالاجتماعية علـي منح المزايا ھنــــاك إسراف فـــ

ذه ــــريره لھــــلأدى ذلك إلــــى عكس ما يريده المشرع بتق، الاقتصادية 
بما دفعت بالمستثمرين للإحجام اء الاجتماعية رـــذلك لأن الأعب، المزايا 

 وانتشـار، فيـــــؤدى ذلك إلــــى تناقص فرص العمل، عـــــن الاستثمار 
وعلى ، ى ذلك ــــائج الاقتصادية المترتبـــة علــــتـــوالى النتوت، البطالة 
د يؤدى في ـق، فأن الإسراف فــي حماية رأس المال ، ن ذلك ــــالعكس م

ى البنيان ــــينعكس أثـــرھا أيضا عل، النھاية إلــى اضطرابات اجتماعية 
  .)١١(الاقتصادي 

  
بيق سياسة نھوض القطاع وعلـــى الرغم مــن ظھور عدة سلبيات في تط

إلا أن التقييم العام لھذه التجربة يشير إلـــى عـدة ، العام بمتطلبات التنمية 
، لم تكن لتتحقق فــي ظل الظروف السائدة وقتھا ، جوانب إيجابية للغاية 

وقيامھا بـــدور الصانع وأحيانا ، إلا من خلال تحكم الدولة فـــي الموارد 
تكون ھنــــاك ندرة أو إحجام مــن القطاع الخاص  خاصة عندما، التاجر 

فيصبح دخول الدولة فــي ، للظروف السائدة وقتھا ، عن لعب ھذا الدور 
  .)١٢(مجال الأعمال لا يمثل مزاحمة للقطاع الخاص 

  
للتغلب علـــى المشاكل ، وبعد ذلك غيرت الدولة من سياستھا الاقتصادية 

وتبنت سياســـة جــديــدة عرفت باسم ، كــي التـــي أحدثھا النظام الاشترا
وتعني مجموعه مــن القواعد والإجراءات " سياسة الانفتاح الاقتصادي "

ع القطـــاع الخاص الوطني ـبھا الدولة لتشجيأخذت التــــي ، والسياسات 
  ).١٣(للقيام بالاستثمارات اللازمة في مصر ، والعربي والأجنبي 

يناير  – ٣٨٧العدد  –مجلة مصر المعاصرة  –قانون العمل وقضية التنمية في مصر  –أحمد حسن البرعي  -١١
   ٧١ص  – ١٩٨٢
وأساليب مواجھتھا  –التحديات التي واجھت برنامج إصلاح القطاع العام المصري " مؤتمر "  - محمد حسونة -١٢

   ١٤٠،  ١٣٩ص  – ٢٠٠٣القاھرة سنة  –مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والمالية  –
   ٩ص  – ٦ھامش  –مرجع سبق ذكره  –الخصخصة وتأثيرھا على علاقات العمل  –حسن عطية حجي  -١٣
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وكانت أولى الخطوات التنظيمية لسياسة الانفتاح الاقتصادي صدور عدة 
ن عدة ــأحدثت تحــولات ھيكلية فـــي الاقتصــاد المصري م، وانينــــقــ

   -):١٤(وجوه 
د   سلسله مـــن ـقــد فتـح بع، اب الاقتصاد المصري ــــن بد أـــ نج١
ي   تسيطر ـــوالت، ديلات على مصراعيه لـرأس المال الأجنبي ـــالتع

مما أدى إلــى تكريس سيطرة ، عليــه الشركات متعـــددة الجنسيــات 
  .ھذه الشركات على الاقتصاد المصري 

أن القطـــاع ، قررة في مصر ن المبادئ الدستورية المغم أنه مــ فر٢
، العام يسيطر علــــى القطــــاعات الإستراتيجيـة للاقتصاد القومـــي 

 ٣٢م ـــمعـــدلا بالقانـــون رق ١٩٧٤لسنة  ٤٣إلا أن القانــــون رقــم 
فكل مجالات ، الا معينا للقطـــاع العام ــــدد مجـــــلا يح ١٩٧٧لسنة 

 . مفتوحة للاستثمار الأجنبـــــي الخاص النشاط الاقتصادي تقريبا 
   أن الشركات التـــي تنشأ طبقا للقانون المذكور تعتبر مـــنوطالما ـ ٣
    ـوالــــالأمـ آيا كانت صفة رؤوس، اص ــــاع الخــــركات القطـــش     
  بالمقارنة ــم القطاع العامفأن ھــــــــذا يقلص حج، المساھمــة فيھـــا     
    .)١٥(إلى القطاع الخاص     

  وقــــد حققت سياسـة الانفتاح الاقتصادي عدة نتائج منھا ما ھــــو إيجابي
نشر  –بشـــأن إصـــدار نظــــم الاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة  – ١٩٧٤لسنة  ٤٣قـــانــون رقم  -١٤

  ٢٦العدد  ٢٧/٦/١٩٧٤بالجريدة الرسمية في 
نشر بالجريدة الرسمية في  –بشأن تعديل الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام  – ١٩٧٥لسنة  ١١١ قـــــانـون رقم

   ٣٨العدد  – ١٨/٩/١٩٧٥
  ٣٩العدد  – ٢٥/٩/١٩٧٥نشر بالجريدة الرسمية في  –بشأن الاستيراد والتصدير  – ١٩٧٥لسنة  ١١٨قــانون رقم 
العدد  – ٢٨/٨/١٩٧٦نشر بالجريدة الرسمية في  –لنقد الأجنبي بشأن تنظيم التعامل با – ١٩٧٦لسنة  ٩٧قانون رقم 

  مكرر   ٣٥
نشر بالجريدة  –بشـــأن تعديل بعض أحكام نظام استثمار المال العربي والأجنبي  – ١٩٧٧لسنة  ٣٢قــــانـــون رقم 

  ٢٣العدد  – ٩/٦/١٩٧٧الرسمية في 
منشور في الاقتصاد المصري في ربع قرن  –تصادي أھم دلالات سياسة الانفتاح الاق –جودة عبد الخالق  -١٥

   ٣٦٤ص  – ١طبعه  –الھيئة المصرية العامة للكتاب  – ١٩٧٨القاھرة  – ١٩٧٧ – ١٩٥٢
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  . ومنھا ما ھو سلبي 
                                                                      -: وتتمثل النتائج الإيجابية فيا يلي

نجحت ھـــذه السياسة فـــي اجتـــذاب قــــدرا من رؤوس الأموال  -١
  .             المصرية والعربية والأجنبية 

وشاعت الثقة ، أحدثت ھـــذه السياسة طمأنة لـدى رجال الأعمال  -٢
 . )١٦(نتيجة تشجيع الدولة للقطاع الخاص ، في مناخ الاستثمار 

   -: صھا فيما يليأما النتائج السلبية فيمكن تلخي
اختلاف القواعد والأليات التي  ىإل الاقتصاديدت سياسة الانفتاح أ -١

 ، )القطاع العام ـ القطاع الخاص (ادية ـــقتصاعات الاـتحكم القط
  .)١٧( )القواعد الخاصة بالتسعير ـ والأجور ـ وتشغيل العمال (
يمثل  والـــذي كان، أدى الانفتاح أيضا إلـى إضعاف القطاع العام  -٢

،  فـي الستينياتالركيزة الأساسية لما حــدث مـــن نمـــو اقتصادي 
والسنــد الرئيســي ، ى الاقتصاد ـــوكان الأداة الفعالة للسيطرة عل

 .)١٨(في ممارسة التخطيط 
 فقد نشأت مراكز، أدى الانفتاح إلـــى ظھور مراكز قــوى جديدة  -٣

 ستھان بھا علـــى توجيهوھيمنة لا ينفوذا قوى اقتصادية اكتسبت 
 ومـــن أھم ھذه، ووضع القرارات العامة ، السياسات الاقتصادية 

  يـــــالمستوردين فجماعة كبار، الأجنبيـة  البنـوك فـــروع، المراكز          
  .  )١٩(القطاع  الخاص          

  ١١ص  – ٦ھامش  –كره مرجع سبق ذ –الخصخصة وتأثيرھا على علاقات العمل  –حسن عطية حجي  - ١٦ 
رسالة ماجستير  –مستقبل سياسة الإصلاح الاقتصادي بمصر في ظل نظام العولمه  –عبد المجيد محمد راشد  -  ١٧

   ٣٥ص  – ٢٠٠٥سنة  –حقوق المنصورة  –
سبتمبر  – ١طبعه  ٣العدد  –كتاب الأھالي   –القاھرة  –في إصلاح ما أفسده الانفتاح  –إبراھيم العيسوى  -١٨

    ١٩ص  – ١٩٨٤
   ٢٨ص  –المرجع السابق  –إبراھيم العيسوى  -١٩
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في الاقتصاد " نمـو ھشـا " أدى أيضا الانفتـــاح الاقتصادي إلـى  -٤
لم تكن الأولوية فيـه ، فھو نمو خدمي بالدرجة الأولي ، المصري 

وإنما للقطــاعات غير ، للقطــاعات السلعية كالزراعة والصناعة 
" مرھون" ھذا فضلا عن أنه نمــو، كالتجارة والتوزيع ، السلعية 

  .)٢٠(فھو مثقل من البداية بعبء دين خارجي ضخم ، للأجانب 
وقــد اتخذ النشاط الطفيلي " تفشـــي الطفيلية " أدى الانفتاح إلـــى -٥

، استغـــلال النفــــوذ السياسـي والإداري ، صـــورا عــديدة مثل 
والتواطؤ مــع القطاع الخاص علـــى حساب القطاع  ،والارتشاء 

وھى ظواھر ، والتھرب من الضرائب والرسوم الجمركية ، العام 
لما ، ولھا عواقب وخيمة في المجال الاقتصادي ، بالغة الخطورة 

حيث يتعــذر معھا إجراء ، تضعه مــــن عراقيل أمــــام التخطيط 
والتنبــــؤ بالسلوك المحتمل ، ادة الحســابات الاقتصاديـــة المعتـــ

  .   )٢١(للاقتصاد المصري 
ولقـــد كانت النتيجـــة النھائيــة لسياسة الانفتاح الاقتصادي ھــي وقــوع 

فلم يعد محلا للجــــدل أن مصر ، الاقتصاد المصري فـــي فـــخ التبعيــة 
للمركز الرأسمالي  فــي عھـــد الانفتـــاح قــــد صارت تابعـه تبعية كاملة

   .)٢٢( العالمي
بــدأت الحكومة المصرية العودة إلى التخطيط ، ومــع بــداية الثمانينيات 
والتـــي ، وبــدأت مرحلة الإصلاح الاقتصادي ، القومي الشامل والتنمية 

بسبب ظــروف محليـــة ، صاحبھا العـــديــد مـــن الصعوبات والمشاكل 
 الوقت تباطأت في تعيين الخريجين وذلك للحد مــن وفــــي نفس، ودولية

  ).٢٣(العمالة الزائدة في القطاع الحكومي والقطاع العام  
    ٢٠ص  – ١٨ھامش  –مرجع سبق ذكره  –في إصلاح ما أفسده الانفتاح  –إبراھيم العيسوى  -٢٠
    ٢٣، ٢٢ص   –المرجع السابق  –إبراھيم العيسوى  – ٢١
  ٣٨٠ص – ١٥ھامش  –مرجع سبق ذكره  –أھم دلالات سياسة الإصلاح الاقتصادي  – جودة عبد الخالق -٢٢
دار المستقبل العربي  –تأملات اقتصادية في ھموم مصرية وعالمية  –في وداع القرن العشرين  –رمزي ذكى  -٢٣

    ١٨٩ص  – ١ط  – ١٩٩٩القاھرة سنة  –

  



  
-١٢-  

  

  
، ه للآمال ــــمخيب ) ١٩٩١ -١٩٨١(وجاءت الخطة الخمسية الأولى والثانية 

روض ـــفقــــد تزايد الاعتماد علــــى الق، بــل جاءت علـــى الضد تماما 
، وتخلت الدولة عـــن قيــادة التنمية ، تــراجع دور التخطيط ، الخارجية 

ولـم تھتم بمشكلة العمالة ، وفككت وأضعفت القطاع العام تمھيــــدا لبيعه 
  ).٢٤( الةوزيادة معدلات البط

  
ي النھاية إلى أزمة ـلذلك كله وما عكسه من سياسات أن يثمر فلابد وكان 

والتــي انتھت في النھاية بنظام الحكم أن يوقع مع ، اقتصادية واجتماعية 
اتفاقا من شأنه أن  ١٩٩١صندوق النقـــد الدولي والبنك الدولي فـــي عام 

ستنا الاقتصادية والاجتماعية تتولى ھاتان المؤسستان رســـم وتحديـد سيا
  ). ٢٥( "الإصلاح الاقتصادي " عبر ما عرف باسم سياسة 

  
وقــد بـدأت الحكومة في الاتجاه إلـــى إصلاح مشاكل القطاع العام عـــن 

علــى أمل أن ، أي عـــن طريق الخصخصة ، طريق تغيير شكل الملكية 
وفي  ،ت للموارد المتاحة يرفع  الملاك الجدد كفــاءة استخدام ھذه الشركا

بالإضافة ، ذات الوقت زيادة فرص العمل والتقليل مــن معدلات البطالة 
 حتــى يمكنھا التركيز، ى الدولة ـــقليل العبء المالي والإداري علإلــى ت
  ).٢٦(وفعاليــة اكثر كفـاءة  ديمھا بصورةـوتق،  الاجتماعيةى الخدمات علـ

والمعروف باسم قانــون             ،  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣وبالفعل صدر القانون رقـم 
                         أولــى الخطوات التــــي أتبعتھا الحكومة فـــي شأن،قطاع الأعمال العام 

 ١٩٩٤سنة  – ١ ط –دار مصر العربية للنشر والتوزيع  –القاھرة  –معضلة الاقتصاد المصري  –جلال أمين  -٢٤
  ٣٣، ٣٢ص  –
  ٣٧ص  –المرجع السابق  –جلال أمين  -٢٥
مركز دراسات " مؤتمر" علاقات العمل في ظل التحولات السياسية والاجتماعية  –شرين الشواربي  -٢٦

   ٥، ٤ص  ٢٠٠٦سنة  –جامعة القاھرة  –واستشارات الإدارة العامة 
  
  
  
  
  


